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المنطلَق-أولاً 
عنوان "التعاون"، الذي اعتمدته جمعية الدول ب، ICC-ASP/13/Res.3من منطوق القرار ٢٦الفقرة طلبت -١

تكون يرسي آلية تيسير للجمعية ، من المكتب أن ٢٠١٤ون الأول/ديسمبرنكا١٧") في الأطراف ("الجمعية
والمنظمات المعنية الدول غيرها من الدول الأطراف والمحكمة والمنظمات غير الحكومية و مع لتشاورلن تعاو لامعنية ب

.أكثربصورة ذات الصلة بغية تعزيز التعاون مع المحكمة
ين معنيين ميسِّر ديوب سي (السنغال) ويان لوكاس فان عورن (هولندا)نةمو يالسفيرين مالمكتبوقد عينَّ -٢

.٢٠١٥اير شباط/فبر ١٨بتاريخبالتعاون

تنظيم العمل والاستنتاجات العامة-ثانياً 

بشأن غير رسمية مشاورة١٤عقد فريق لاهاي العامل ("الفريق العامل") ما مجموعه ٢٠١٥في عام -٣
٢و،أيار/مايو٢٧و١٣و١١و،نيسان/أبريل٨و،آذار/مارس٣١في قدت الاجتماعاتوعُ .التعاونائل مس
تشرين ٢٠و١٥و،تمبرأيلول/سب٢٥وآب/أغسطس،٢٥، وليهيو تموز/٢١و٣و،ونيهيران/يز ح١٦و٥و

دول ومسؤولون في المحكمة بينهم ، الجهات المعنيةقدت لقاءات ومشاورات مع عدد من وعُ .٢٠١٥الأول/أكتوبر
.للمجتمع المدنيوممثلون 

ن برنامج عملهما الذي ضم راعرض الميسِّ ٢٠١٥آذار/مارس٣١في الاجتماع الأول الذي عُقد في و -٤
الولايات الواردة في القرار المتعلق ضىالمسائل التالية التي ينبغي تركيز جهود الفريق العامل عليها، بمقتعةمجمو 

(ICC-ASP/13/Res.3)بالتعاون 
بما في ذلك المرفق الأول):ICC-ASP/13/Res.5(لقرار الجامعاإلى جانب )١(

)٢(؛تين بشأن التعاونالست والس٢٠٠٧عام توصيات )أ(

)٣(؛الاتفاقات والترتيبات الطوعية)ب(

)٤(السلطات الوطنية؛لدى تنسيق الآلية )ج(

استراتيجيات إلقاء القبض.(د)
شاركفي سانتبورت، هولندا، ٢٠١٥أيار/مايو ١١دام يوما واحد في عن التعاون َ   معت كفاوعقد الميسران -٥

المحكمة، وممثل عن مكتب المدعي العام إلى جانب المسجل.ةرئيسو الدول الأطراف،الجمعية، وممثلويسرئفيه 

ما و المحكمة على أن تعاون الدول مع المحكمة يشكل ركنا ركينا في نظام ر ةرئيستشددعتكف المأثناء و -٦
مساعدة من الدول. وأبرز مكتباالأساسي وأنه هام جدا للمحكمة بما أنه لا يمكنها القيام بولايتها بفعالية دونم

.٢٠١٤ول/ديسمبر كانون الأ١٧الذي اعتمد بتوافق الآراء في الجلسة العلنية الثانية عشرة يوم ICC-ASP/13/Res.3القرار )١(
من المنطوق. ٢٤المرجع نفسه، الفقرة )٢(
.من المنطوق٢١المرجع نفسه، الفقرة )٣(
. ICC-ASP/13/Res.3من منطوق القرار ١٦الفقرة )٤(
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للتعاون يمكن تطويرها أكثر وهي: إلقاء القبض على المتهمين وتسليمهم، وهو ما تم ثلاثة أوجه المدعي العام 
، مزيد من العمل؛ ووضع قنوات اتصال مع المحكمة وتبسيطهالا يزال في حاجة إلى إحراز تقدم كبير بشأنه، ولكنه 

لأطراف من المساهمة في المحكمة بالتحقيقات؛ إلى ، بحيث تتمكن الدول اذات الصلةالوطنيةجراءات الإومنها 
الثنائي ومتعدد الأطراف، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم جانب إدراج المسائل المتعلقة بالمحكمة على المستوى 

حالات اللازمة للإعمليات المتابعة و العقوبات أنظمة المسائل من قبيل مواءمةكانت لس الأمن حيث  ومجالمتحدة 
لس التي لس وردود ا ا ا أبرز و . مسائل على قدر من الأهميةالقضاة بشأن عدم التعاون قرارات لى عيقوم 

قوي والتعاون في مجال حماية الشهود وتجميد الدعم الالمسجل بعض الأولويات في مجال التعاون، مثل الحاجة إلى 
الأصول، والدفاع، فضلا عن توفير الأمن والخدمات اللوجستية.

كان هناك اتفاق واسع من المحكمة والدول فقد  الست والستين ٢٠٠٧عام أما فيما يتعلق بتوصيات -٧
ا لا تزال صالحة وذات أهمية، ومن ثم ينبغي ألا تعاد صياغتها بل ينبغي بدل ذلك جعلها ذات  الأطراف على أ

دم في المؤتمرات والحلقات ُ   مناشير لت ستخسبيل المثال بإدراجها في ىبع عملي وملموس أكثر، وذلك علاط
الدراسية. وينبغي أن يكون استعراض التوصيات منظما حتى يعكس أولويات المحكمة في مجال التعاون، وذلك بعد 

. وهناك ٢٠٠٧عام كل من المحكمة والدول الأطراف منذ القائمة لدى  مارسات المتقييم للنظر في القيام بعملية 
يجاد مقترحات وبيانات عمل ملموسة لإشكل التدابير العملية في صياغة حاجة إلى تحديد الأولويات وإعادة 

بكفاءة وفعالية.لستين الست والتنفيذ التوصيات طريقة 

حالة تنفيذ التوصيات ذات ن أالمعتكف بشبدأت في التي ناقشة استمرت الملاحقة، الجتماعات الافي و -٨
ا التي نشطة الأالمشاركين الضوء على بتسليط الصلة في النظم الوطنية  دف وضع تقوم  م  توصيات الحكوما

الجمعية العامة، والتصديق على اتفاقية أو الممارسة العملية، مثل: تعزيز المحكمة في إطار مجلس الأمن موضع 
تنظيم سفارة أو في المسائل المتصلة بالمحكمة في العاصمة أو بةمعنيجهة تنسيق صانات، وتعيين الحمتيازات و الا

نشطة المحكمة.ات دراسية دعما لأحلق

ففي يوم ،وبالفعللممثلي المحكمة في المشاورات غير الرسمية. فعالة استفاد الفريق العامل من المشاركة الو -٩
، مكتب المدعي العام وقلم المحكمة موضوعات مختلفةو ، المحكمةرئاسةون منمسؤولتناول أغسطس آب/٢٥

الرئاسة على الدور تلمندوبين عن الإطار القانوني واحتياجات المحكمة. وشددلالمزيد من المعلومات وهو ما أتاح 
ة في والدوليةالوطنيالدول إلى المحكمة على مختلف المستويات (الذي تقدمه لدعم السياسي والدبلوماسي لالحاسم 

لعام أن الدول ملزمة الإقليمية والمتعددة الأطراف). وأوضح مكتب المدعي او/أو المحافل الثنائية و العلاقات
لاحقات القضائية التي يقوم من النظام الأساسي، أثناء التحقيقات والملباب التاسع لبالتعاون مع المحكمة، وفقا 

، بشأن طرائق التعاون (قنوات التاسعالبابمستوى معين من المرونة، في حدود وجود لى إشار المكتب أيضا ا؛ وأ
ذلك)؛ وأكد المكتب على أهمية إجراءات التشاور المنصوص إلى غير ية مركزية، أو آلجهة تنسيق الاتصال، وجود 
الوطنية في ضوء واجب الدول الأطراف، وفقا للمادة التنفيذية شريعات الت، وكذلك على أهمية ٩٧عليها في المادة 

ن المنصوص عليها القانون الوطني لجميع أشكال التعاو في إطار من النظام الأساسي، لضمان وجود إجراءات ٨٨
تنفيذ الأحكام بشأناتفاقاتإبرام شكال التعاون الطوعي، مثل المحكمة لأقلم انبرى . وأخيرا، الباب التاسعفي 

.أخرىر، من بين أمو الشهود والإفراج المؤقتإعادة توطين و 
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والدول قدت حلقة دراسية رفيعة المستوى بشأن تعزيز التعاون بين المحكمةُ بالإضافة إلى ذلك، ع  و -١٠
هيوليتموز/١٠و٩الشمالية يومي الوسطى و أمريكا للدول الناطقة بالإسبانية في الأطراف في سان خوسيه 

ديوب سي ميمونةالسفيرين لتعاون، المعنيين بارين ِّ ، بالتشاور مع الميس  هذه الحلقةُ . وقد نظمت المحكمة  ٢٠١٥
بدعم من  الحلقة حظي تنظيم من المفوضية الأوروبية. و بتمويل، وذلك ل) وجان لوكاس فان هورن (هولندا)(السنغا

من كوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا والمكسيك ومسؤولين رفيعي المستوى اتممثلي الحكومت. وجمعكوستاريكا
التعاون تناولت عميقة جرت مناقشات و . وحضر أيضا مسؤولون من المحكمةإلى جانب خبراء إقليميين.وبنما، 

وجز مويمكن الاطلاع على اية الشهود والاتفاقات الطوعية. حممع التأكيد على والدول الأطراف، بين المحكمة
حلقة دراسية مماثلة لدول الجنوب الأفريقي تقدُ ع  في كوستاريكا في المرفق الثالث. و ُ    التي ع قدت الحلقة الدراسية 

اية  )٥(.(المرفق الخامس)٢٠١٥أكتوبر تشرين الأول/في بوتسوانا، في 

الست والستون بشأن التعاون ٢٠٠٧عامتوصيات–ألف 

ا الدول الأطراف في عام -١١ بموجب ولاية الجمعية لاستعراض التوصيات الست والستين التي اعتمد
. وقد استقر رأي الجهات المعينةران مشاورات مع مختلف ِّ وبالتعاون الوثيق مع المحكمة، أجرى الميس  )٦(٢٠٠٧

)٧(.الجهات المعينةكافة مواصلة دعمها من  وصيات لا تزال صالحة وينبغي المحكمة على أن الت

التعاون، بحيث ت والستين بشأن سالالتوصيات تنظيم ن إعادة ار ِّ مع المحكمة، اقترح الميس  مشاورات وبعد-١٢
ومن والعرض. من حيث الشكل الاستخدام في أكثر سهولة لتصبح أحيانا الوثيقة الطويلة والمتكررة يتم تقليص 

ا، الهامة والقضايا الست والستين التوصيات ننظرة عامة عأن يتيح المقترح شأن "المنشور"  وهو ما المرتبطة 
على نحو تنفيذ التوصياتالكفيلة بسبل التحديد الأولويات و على الجهات المعنية غيرها من ساعد الدول و سي

ا المسعى، نظر الفريق العامل في النص المقترح في هذبشأن الجهات المعينةبعد مناقشات مع مختلف و )٨(.أفضل
الثاني.المرفق 

في التقرير الذي يتضمن ها مسألة وردت وتجميدهاوضبطالأصول رغم أن تحديد إلى أنه لمحكمة اوأشارت -١٣
اأبالمحكمة فادت في هذا الصدد، أو بشكل جيد جدا. فيه ربما لا تنعكس اإلا أ، الست والستينتوصيات ال

هذا الموضوع.بشأن ثغرات للإجراء تحليل د بصد

)٥(ICC-ASP/14/26/Add.2
.ICC-ASP/6/Res.2من القرار المرفق الثاني)٦(
).٤٣إلى ٣٢، الفقرات ICC-ASP/14/27(راجع أيضا تقرير المحكمة عن التعاون )٧(
).٤٣إلى ٣٧، الفقرات ICC-ASP/14/27راجع أيضا تقرير المحكمة عن التعاون ()٨(



ICC-ASP/14/26/Rev.1

26R1-A-171115
٥

الاتفاقات الطوعية-باء 

أثناء الطوعية /الترتيبات الاتفاقاتنوقشت ،ICC-ASP/13/RES.3القرارمن ٢١ة عملا بالفقر -١٤
على الحاجة إلى مثل هذه توشددالإطارية الاتفاقات ما قامت به من عمل بشأن المحكمة عرضت و . المشاورات

شأن بنهائي القرار الاتخاذ و مثل هذه الاتفاقاتإبرام ق بحأيضا أن الدول تحتفظ دائما أكدتو لطوعية. الاتفاقات ا
في مخصصة أيضا أمرا ممكنا ترتيبات يمكن أن يكون وجود و . من عدمهأو شخص محكوم عليهقبول شاهد معين 

إعادة د إلى دول لم توقع اتفاقيات الشهو من إعادة توطينٍ الات  حِ في بضع   المحكمة قد تمكنت و تفاق. الاغياب 
في حالة عدم وجود اتفاق لأنه مثالية، ليست خصصةأن مثل هذه الحلول المت على . ومع ذلك، شددالتوطين
.كل حالة على حدةأساس  كثير من المسائل على لا بد من التفاوض على  إطاري 

الشهود، وإنفاذ الأحكام، ة توطين إعادبناقش الفريق العامل مسألة الاتفاقات الطوعية فيما يتعلق و -١٥
.أيضافي حالات التبرئة-لأشخاص المحتجزين، والإفراج النهائي عن اوالإفراج المؤقت 

مزيد من هذه إلى الحاجة ّ    ذك را بالإفراج المؤقت، و بشأن تم إبرام اتفاق واحد فقط هإلى أنِّ    الميس ران وأشار -١٦
.عيةاالاتفاقات الطو 

هودالشإعادة توطين - ١

أحد الشهود، إعادة توطيناتفاقات طوعية مع المحكمة بشأن إبرام حماية الشهود، وبشكل خاص كانت-١٧
ديدجإعادة التوطين اتفاقإبرام خلال العام الماضي، تم و . التي نوقشت أثناء المشاوراتبنود جدول الأعمال 

ا.اتفاق١٥عدد الإجمالي لهذه الاتفاقات البلغ رف ليطةدولبين المحكمة و واحد 

الأحكامإنفاذ- ٢

قلق العن ،مع ذلك، أعربتو )٩(،الأحكام مع الدول الأطرافإنفاذ وقعت المحكمة ثمانية اتفاقات بشأن -١٨
لديها مجموعة تكون أن رغبتها فيبالمحكمة أيضا ّ   ذك رت . و ٢٠١٢من أنه لم يتم إبرام أي اتفاقات جديدة منذ 

عمليات النظم المعيارية المختلفة، وذلك لتكون جاهزة لتحديد واسعة من الاتفاقات في مختلف المناطق الجغرافية و 
)١٠(.الإنفاذ

، مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وواحد مع دولة من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرىخمسة مع )٩(
وواحد مع دولة أفريقية.

).٤٢ة ، الفقر ICC-ASP/14/27اجع أيضا تقرير المحكمة عن التعاون (ر )١٠(
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لإفراج المؤقتا- ٣

تنفيذ هذا يكون وحتى المشروط حق أساسي من حقوق المتهم. المؤقت أن الإفراج بقلم المحكمةّ  ذك ر -١٩
هذا الشأن من أجل الدول على توقيع اتفاقات إطارية فيالمحكمة من الناحية العملية، شجع قلم ممكنا الإفراج 

.هذه العمليةيسير ت

أيضافي حالات التبرئة- الإفراج النهائي - ٤

العودة هميمكنعلى الأفراد الذين لاإلا سري لا يةتبرئالفراج في حالة اتفاق الإالمحكمة إلى أن قلم أشار -٢٠
ا لى ايجاد الدولة اإحاجة في في مثل هذه الحالات، فإن المحكمة و م. اوطأإلى  الذي الفرد استقبال لتي من شأ

التفاق وأنشروع الاتفاق الإطاري انتهت من الصيغة النهائية لمأن المحكمة أيضا بقلم المحكمة فادأو تبرئته. تمت 
بقلم المحكمة إذا ما كانت مهتمةلاتصال االدول على النظر في الاتفاق و تشجيع تمومن ثم لمناقشة. جاهز ل
.بالأمر

التعاونبة جدوى إنشاء آلية تنسيق من السلطات الوطنية المعنية دراس-جيم 

ا الثالثة عشرة بالرحبت -٢١ جدوى إنشاء آلية تنسيق من السلطات الوطنية المعنية عن دراسة الجمعية في دور
ودعت المكتب إلى مناقشة جدوى إنشاء مثل هذه الآلية، وذلك مع أخذ هذه الدراسة )١١(التعاون مع المحكمةب

ين الاعتبار.بع

إلقاء القبضاستراتيجيات -دال

معنيا تعيين السيد روبرتو بيليلي (إيطاليا) مقررا إعادة ٢٠١٥فبراير شباط/١٨المكتب يوم قرر-٢٢
إلقاء القبض، استراتيجيات بشأن المفاهيم ُ وثيقة  الطريق و ُ خارطة  وقد شكلت . إلقاء القبضاستراتيجيات ب

. ٢٠١٤في عام ته لولايَ الأساس  )١٢(التعاون المقدم إلى الدورة الثانية عشرة للجمعية،ن المكتب عقريرتبالملحقتان 
ا الثالثة عشرة بالتقرير عن  )١٣(إلقاء القبض الذي قدمه المقرراستراتيجيات وأحاطت الجمعية علما في دور

دف تقديم ،خطة عمل مرفقة به، ودعت المكتب إلى مواصلة المناقشات بشأن الموضوعَ وتضمن مشروع   وذلك 
.لجمعيةاالتنظر فيهإلقاء القبض استراتيجيات عن ةموحدمشروع خطة عمل 

.ICC-ASP/13/29المرفق الثاني من القرار )١١(
)١٢(

ICC-ASP/12/36.
)١٣(

ICC-ASP/13/29/Add.1.
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٥أيار/مايو، و٢٧و١٣نيسان/أبريل و٢٤وأجرى السيد بيليلي مشاورات بشأن مشروع خطة العمل في -٢٣
تقريره وخطة وقدم)١٤(،٢٠١٥شرين الأول/أكتوبر ت١أيلول/سبتمبر و٣٠و٢٥و،تموز/يوليه٣حزيران/يونيه، و

.٢٠٠٥تشرين الأول/أكتوبر ٩وحدة إلى الفريق العامل في المعمل ال

عن خطة العمل بشأن استراتيجيات إلقاء تقرير للب الفريق العامل عن تقديره للمقرر على عمله و ر وأع-٢٤
)١٥((المرفق الرابع).القبض

توصياتال-ثالثا 

دف التعاو رصد صى الفريق العامل بأن تواصل الجمعية أو -٢٥ الدول الأطراف في تبادل يسير على تالن 
التعاون باعتباره بندا ثابتا في جدول ُ   أن ت درجالخبرات والنظر في مبادرات أخرى لتعزيز التعاون مع المحكمة، و 

.ICC-ASP/13/RES.3قرارالمن ٢٦أعمال الدورات المقبلة للجمعية وفقا للفقرة 

الجلسة العامة الأول بعد في المرفق الوارد مشروع القرار لجمعية بأن تعتمد اوأوصى الفريق العامل كذلك -٢٦
.التعاونبشأن 

).٣١إلى ٢٩، الفقرات ICC-ASP/14/27راجع أيضا تقرير المحكمة عن التعاون ()١٤(
)١٥(

ICC-ASP/14/26/Add.1
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المرفق الأول

مشروع قرار بشأن التعاون

إن جمعية الدول الأطراف،

) الذي أقرته الدول RC/Dec.2التعاون (الوثيقة المتعلق ببأحكام نظام روما الأساسي، وبالإعلان إذ تذكِّر
ستعراض الذي عُقد في كمبالا، وبالقرارات والبيانات السابقة الصادرة عن جمعية الدول الأطراف في مؤتمر الا

-ICCوICC-ASP/9/Res.3وICC-ASP/8/Res.2الأطراف فيما يخص التعاون، بما فيها القرارات 

ASP/10/Res.2وICC-ASP/11/Res.5 ،وICC-ASP/12/Res.3،وICC-ASP/13/Res.3، وبالتوصيات الست
؛ICC-ASP/6/Res.2المرفقة بالقرارينوالست

على وضع حد للإفلات من العقاب وذلك بمحاسبة مقترفي أخطر الجرائم التي تثير قلق إذ يحدوها العزمو
تمع الدولي بأجمعه،  هذه الجرائم بصورة فعالة وسريعة، بوسائل على لاحقة المأنه يجب تعزيز وتؤكِّد من جديدا
لي،منها تعزيز التعاون الدو 

على أهمية تعاون الدول الأطراف وغيرها من الدول والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية مع وإذ تشدِّد
ا في إطار ولايتها  المحكمة وتقديم المساعدة إليها، على نحو فعال وشامل، لتمكينها من الاضطلاع بالمهام المنوطة 

مع تعاوناً كاملاً عام بالتعاون على عاتق الدول الأطراف التزامٌ المحدَّدة في نظام روما الأساسي، وعلى أنه يقع 
ما يخص تنفيذ ومن ذلك المحكمة فيما تجريه من تحقيقٍ في الجرائم التي تندرج في إطار ولايتها وملاحقةٍ لمرتكبيها، 

من نظام ٩٣المادة سائر أشكال التعاون على النحو المبينَّ فيإلى جانب ، التسليمالأوامر بإلقاء القبض وطلبات 
روما الأساسي،

،ICC-ASP/13/Res.3من القرار ٢٧بتقرير المحكمة عن التعاون، المقدَّم عملاً بالفقرة وإذ ترحِّب

أنه ينبغي تفادي الصلات بالأشخاص الذين لا تزال أوامر المحكمة بإلقاء القبض عليهم إلىوإذ تشير 
يض الأهداف المنشودة من نظام روما الأساسي،قائمة عند ما يكون من شأن هذه الصلات تقو 

إلى ما صدر عن مكتب المدَّعي العام من مبادئ توجيهية لتنظر فيها الدول، من بينها وإذ تشير أيضاً 
التخلي عن الصلات غير الأساسية مع الأشخاص محل أوامر بإلقاء القبض عليهم صادرة عن المحكمة والقيام، 

محل أوامر بالقبض عليهم،ولة أولى بالتواصل مع أشخاص ليسواريا، بمحاعندما يكون ربط الصلات ضرو 

مبادئ توجيهية تبينِّ سياسة الأمانة العامة للأمم المتحدة فيما من زيعهو إلى ما أعيد صوغه وتوإذ تشير 
أو بين مسؤولي الأمم المتحدة والأشخاص الذين أصدرت المحكمة أوامر بإلقاء القبض عليهمصلات يتعلق بال

برسالة من الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن، مثلما هو مُرفق بحضورهم، 
،٢٠١٣نيسان/أبريل ٣مؤرخة في 

بأنه ينبغي لطلبات التعاون وتنفيذها مراعاة حقوق المتهمين،وإذ تقر
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بشأن الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة برمت بين المحكمة ومكتب بمذكرة التفاهم التي أُ وإذ ترحب، 
برمت بين بمذكرة التفاهم التي أُ ذكّر إذ تعلى استقبال الشهود والضحايا لأغراض الحماية، وتعزيز قدرة الدول 

وإذ تثنيالأحكام، إنفاذ على المحكمة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن تعزيز قدرة الدول 
مجال الاتفاقات الطوعية،عم المنظمات الدولية لتعزيز التعاون فيدعلى

بما قطعته الدول الأطراف على نفسها في مؤتمر الاستعراض الذي عُقد في كمبالا من تعهدات وإذ تذكِّر
ذه التعهدات،تنوِّهفيما يتعلق بالتعاون، و بأهمية السهر على المتابعة الملائمة فيما يخص الإيفاء 

على أهمية قيام الدول الأطراف، والدول الأخرى الملتزمة بالتعاون مع المحكمة أو المشجَّعة دتشدِّ -١
من نظام روما الأساسي أو بقرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم ٩على التعاون معها عملاً بالباب 

و فعال، لأن عدم التعاون المتحدة، بالتعاون مع المحكمة وبتقديم المساعدة لها في الوقت المناسب وعلى نح
ذه الصورة في سياق الإ على أن عدم تنفيذ طلبات وتشدِّدالقضائية يضر بنجاعتها، جراءات معها 

سيّما عندما يتعلق الأمر بإلقاء القبض على ولايتها، لا تنفيذ على التعاون يؤثر سلباً على قدرة المحكمة
م أوامر بإلقاء القب ؛سليمهمض عليهم وتالأشخاص الذين صدرت بشأ

أو طلبات شخصا ١٢عن بالغ قلقها من عدم تنفيذ أوامر بإلقاء القبض على تعرب-٢
القبض على هؤلاء إلقاء الدول على التعاون كل التعاون وفقاً لالتزامها بغية وتحث )١(،تسليمهم

إلى المحكمة؛سليمهم الأشخاص وت

امية إلى تأمين إلقاء القبض على المشتبه فيهم بأن الخطوات والتدابير الملموسة الر عيد التأكيد ت-٣
يتعينَّ أن ينُظر فيها على نحو منظَّم ومنهجي، بالاستناد إلى الخبرة المكتسبة في إطار النظم الوطنية، 

المحكمة الجنائية الدولية؛انب جإلى والمحاكم الدولية المخصصة والمختلطة، 

الذي قدمه المقرر على المشتبه فيهم إلقاء القبض بالتقرير عن استراتيجياتتحيط علما-مكرر-٣
] خطة العمل بشأن استراتيجيات إلقاء القبض؛تعتمد] [تحيط علما[و

الدورة الخامسة من المكتب النظر في تنفيذ خطة العمل، ورفع تقرير عن ذلك إلى تطلب-١مكرر -٣
؛عشرة للجمعية

أصدرت المحكمة أوامر بإلقاء القبض مع أشخاص الصلات تفادي علىالدول الأطراف تحثّ -٤
بالجهود التي تبذلها ترحبمسألة جوهرية بالنسبة إلى الدولة الطرف، وصلات عليهم، إلا إذا كانت هذه ال

المحكمة على الأطراف إعلام بأنه يمكن للدولقر تو في هذا الصدد الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، 
هذا التقييم؛مثل أشخاص محل أوامر بإلقاء القبض صدرت نتيجة أساس طوعي بما لديها من صلات مع 

..٢٠١٥آب/أغسطس ٢١غاية إلى)١(
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الجمعية في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم التعاون التي بذلها رئيسيبالجهود المستمرة التي ترحِّب-٥
ا  على إبقاء الإجراءات المعنية وتنفيذها الجمعيةَ وتشجِّع، ICC-ASP/10/Res.5الجمعية في القرار اعتمد

بغية ضمان فعاليتها، بما في ذلك ما يخص القيام مبكِّراً بإخطار الدول الأطراف بفرص لاستعراضاقيد 
العمل معاً لتفادي عدم التعاون؛

بأن التصديق على نظام روما الأساسي يجب أن يقترن بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه على تذكِّر-٦
في هذا الصدد الدول الأطراف وتحثّ وطنية، الصعيد الوطني، بوسائل منها على الخصوص سن تشريعات

حتى أن تفعل ذلك وغيرها من التدابير اللازمة هذه التشريعات تعتمد بعد في نظام روما الأساسي التي لـمّا 
ا بموجب نظام روما الأساسي تكون قادرة  اعتماد هذه التدابير؛علىعلى الوفاء التام بالتزاما

، لتيسير تبادل "مشروع الأدوات القانونية"دول والمحكمة، بوسائل منها بالجهود التي تبذلها التقرّ -٧
إعداد نصوص تشريعات التنفيذ على الصعيد الوطني؛يسيرالمعلومات والخبرات بغية شحذ الوعي وت

الدولَ على إنشاء جهة تنسيق و/أو هيئة مركزية وطنية أو فريق عامل لتوليّ تنسيق المسائل تشجِّع-٨
ا، بما في ذلك طلبات المساعدة، ضمن المتصلة بالمح المؤسسات الحكومية، كجزء كمة وتعميم الاهتمام 

؛من الجهود الرامية إلى جعل الإجراءات الوطنية المتعلقة بالتعاون أكثر كفاءة، حسب الاقتضاء

دراسة جدوى إنشاء آلية تنسيق منعن بالتقرير المرفوع إلى الدورة الثالثة عشرة للجمعية ترحب -٩
، مع أخذ الدراسة الواردة في المرفق هذه الآليةجدوى إنشاء مناقشة إلى المكتب تدعووالسلطات الوطنية 

ية بعين الاعتبار ورفع تقرير إلى الجمع)٢(لى الدورة الثالثة عشرةإرفوع الثاني من تقرير المكتب عن التعاون الم
قبل الدورة الخامسة عشرة؛

أيضاً على الجهود المستمرة التي تبذلها المحكمة في إصدار طلبات مركَّزة للتعاون والمساعدة تشدِّد-١٠
وتدعوالدول على تلبية طلبات المحكمة على نحو سريع، غيرها من تسهم في تعزيز قدرة الدول الأطراف و 

الطابع وكاملة وآتية في طلبات للمساعدة والتعاون محدَّدةرسال إفي ا االمحكمة إلى مواصلة تحسين ممارس
الوقت المناسب؛

العائدات ديد أن التعاون الفعال والسريع فيما يتعلق بطلبات المحكمة الرامية إلى تحتدرك-١١
ا، أمرٌ هاوتتبعوالممتلكات والأصول ووسائل ارتكاب الجرائم،  لتوفير تعويضات مفيد وتجميدها أو مصادر

القانونية؛تكاليف المساعدةمواجهة لمجني عليهم و ل

من الدول بالتعاون هاأهمية وجود إجراءات وآليات فعالة تسمح للدول الأطراف وغير علىتشدِّد-١٢
ا بأسرع ما يمهاوتتبعالعائدات والممتلكات والأصول، ديد مع المحكمة على تح كن؛ وتجميدها أو مصادر

فعالة وتحسينها بغية تيسير كل الدول الأطراف إلى أن تتخذ في هذا الصدد إجراءات وآليات تدعوو
الدول والمنظمات الدولية؛غير ها من التعاون بين المحكمة والدول الأطراف و 

)٢(
ICC-ASP/13/29
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الدول الأطراف على التعاون لتلبية طلبات المحكمة الصادرة لصالح أفرقة الدفاع، سهراً على تحثّ -١٣
القضائية أمام المحكمة؛الإجراءات عدالة 

اتفاق امتيازات المحكمة في طرفا تُصبح بعد لم الأطراف التي الدول الأطراف والدول غير تدعو -١٤
ا الوطنية، حسب  ا إلى أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية وأن تدرجه في تشريعا الجنائية الدولية وحصانا

الاقتضاء؛

ني عليهم والشهود من أهمية فيما يخص تنفيذ ولاية المحكمة، تعترف-١٥ بما تتسم به تدابير حماية ا
ني عليهمإعادة توطينبالاتفاقات المتعلقة بترحِّبو ، ٢٠١٤المبرمة مع المحكمة في عام الشهود وا

إعادة توطينإبرام المزيد من هذه الاتفاقات والتدابير مع المحكمة من أجل تسريع على الحاجة إلىوتشدد 
؛الشهود

ا مع المحكمة بإبرام اتفاقات جميع الدول الأطراف وغيرها من الدول إلى النظر في تعزيزتدعو -١٦ تعاو
ني عليهم والشهود،  أو ترتيبات معها، أو بأية وسيلة أخرى، فيما يتعلق بأمور منها تدابير حماية ا

م؛ م، والأشخاص الآخرين المعرَّضين للخطر بسبب إدلاء الشهود بإفادا وعائلا

م، إيلاء الاعتبار اللازم الشإعادة توطينأنه ينبغي، عندما تتبينَّ ضرورة بتعترف-١٧ هود وعائلا
لإيجاد حلول تفي بالمتطلبات الصارمة المتعلقة بالسلامة كما تقلِّل في الوقت نفسه التكاليفَ من الناحية 

جميع الدول الأطراف على النظر في وتحثُ الإنسانية المتمثلة في البعد الجغرافي وتغيرُّ البيئة اللغوية والثقافية، 
ني عليهم والشهود؛إعادة توطينت للصندوق الخاص بعمليات تقديم تبرعا ا

علىأيضا وتشجِّعهاعمل على الاتفاقات أو الترتيبات الإطارية ا قامت به المحكمة من بمتشيد-١٨
–أية وسيلة أخرى في مجالات من قبيل الإفراج المؤقت، والإفراج النهائيعلى أو يها المضي في العمل عل

المشتبه فيهم سم بأهمية أساسية لضمان حقوق تما قد يوهو ، حكام، وإنفاذ الأة أيضافي حالات التبرئ
جميع الدول الأطراف على النظر في تحثّ ونظام روما الأساسي وضمان حقوق المدانين، والمتهمين عملا ب

الات؛ تعزيز التعاون في هذه ا

ودولة طرف بشأن الإفراج المؤقت المحكمة ول اتفاق طوعي العام الماضي بين أإلى إبرام ير شت-١٩
الإطارية العاملة، مواصلة المناقشات بشأن الاتفاقات أو الترتيبات تهالمكتب، من خلال أفرقمن تطلب و

ا الخ عشرة؛امسة وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية في دور

ة، والمنظمات بزيادة التعاون بين المحكمة والأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدوليترحِّب-٢٠
الإقليمية، وسائر المؤسسات الدولية الحكومية؛

على أهمية قيام الدول الأطراف بتعزيز وتعميم الدعم الدبلوماسي والسياسي وغيرهما من تشدِّد-٢١
ا على المستوى أكثر الوعي تعزيز أشكال الدعم لأنشطة المحكمة، وأهمية  ذه الأنشطة والإحاطة 

لهذه ها في المنظمات الدولية والمنظمات الإقليميةير عضويتالأطراف على تسخالدول وتشجِّعالدولي، 
؛الغاية
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إمكانية تيسير المزيد من التعاون والتواصل بين المحكمة والمنظمات بحث الدول الأطراف على تحثّ -٢٢
الأمن عندما يحيل مجلسهاالدولية والمنظمات الإقليمية، بوسائل منها ضمان ملاءمةِ الولايات ووضوحِ 

الحالات إلى المحكمة، والسهر على الدعم الدبلوماسي والمالي؛ والتعاون من جانب جميع الدول الأعضاء 
حالات، ومراعاة ولاية المحكمة في سياق سائر مجالات عمل مجلس في الأمم المتحدة، ومتابعة هذه الإ

ذات الصلة؛القراراتو المواضيعية المناقشاتقراراته بشأن العقوبات و صياغة الأمن، بما في 

ا الدتبادل المعلومات عن تنفيذ التوصيات الست والستينبترحب-٢٣ ول بشأن التعاون التي اعتمد
تحيط و بوصفها خطوة أولى في عملية استعراض التوصيات الست والستين، )٣(٢٠٠٧الأطراف في عام 

لتعزيز التوصيات الست لمعنيةالجهات استخدمه كافة أن ييمكن و المحكمة هالمنشور الذي أعدتبعلما 
ا والستين و  ، من من المكتبوتطلبالجهات الفاعلة الوطنية والمحكمة، من وتنفيذها تعزيز الإحاطة 
، حسب بالتعاون الوثيق مع المحكمة،استعراض التوصيات الست والستينمواصلة املة،العته خلال أفرق
؛الاقتضاء

لدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقلمية من تنظيم بما قامت به المحكمة، بدعم من اترحب-٢٤
تمع المدني، على الجهات المعنيةكافة وتشجعحلقات عمل عن التعاون،  ، بما في ذلك منظمات ا

دف تعزيز التعاون والبحث نشطة مواصلة تنظيم الأ عن حلول البنَّاء التي تسمح بتبادل المعلومات 
.تحديدهاتمالتيلتحدياتل

]طرافمناقشات جمعية الدول الأ–يز لإدراج النص [ح-٢٥
بالتعاون للتشاور مع تكون معنية آلية تيسير لجمعية الدول الأطراف إرساء المكتب من تطلب-٢٦

والمنظمات ذات الصلة لزيادة تعزيز المعنية الدول الأطراف والمحكمة والمنظمات غير الحكومية ومع الدول 
التعاون مع المحكمة؛

ا وإذ تدرك -٢٧ منها تطلبأهمية مساهمة المحكمة في ما تبذله الجمعية من جهود لتعزيز التعاون، فإ
ا الخترفع أن  ثاً عن التعاون في دور .سنويعلى أساس عشرة ثم بعد ذلك امسة إليها تقريراً محدَّ

ICC-ASP/6/2المرفق الثاني من القرار )٣(
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المرفق الثاني

اتتجارب والأولويالتوصيات بشأن تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية: 

؟امهمّ التعاون يعد لماذا - ألف 
ا تعتمد على الدول الأطراف دون تعاونتعمللمحكمة الجنائية الدولية أنللا يمكن -١ ، لأ

.نفاذتها في الإدعامباعتبارها 

نظام روما الأساسي، ، أي لمحكمة الجنائية الدوليةالمؤسسة لعاهدة المعندما اعتمدت الدول -٢
احيات إنفاذ لمحكمة صلالا تكون لأتقرر  الدول الأطراف تضطلع بدلا من ذلك، و . خاصة 
من خلال توفير التعاون للمحكمة الجنائية الدوليةالعامدعاء مسؤولية دعم وظائف القضاء والاب

هم، والحصول فيعتقال ونقل المشتبه الاالملموس في جميع مراحل أنشطة المحكمة، بما في ذلك التحقيقات و 
وحماية الأفراد، وإنفاذ القرارات والأحكام القضائية.إلى الشهود الوصولعلى الأدلة و 

للدول الأطراف الالتزامات القانونيةبوضوح على التاسع من نظام روما الأساسيالباب ينص -٣
التعاون مختلف أشكال تعدالقضائية. وعلاوة على ذلك،اطوال إجراءاه وتيسير المحكمة عمل لدعم 

محاكمة عادلة وسريعة.إجراء لضمان كفاءة عمل المحكمة، و الشهود، ضروريةً وطين إعادة ت، مثل الطوعي

ماهي التوصيات الست والستون؟–باء 

توي على قائمة تحوثيقة ، اعتمدت جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ٢٠٠٧في عام -٤
لأطراف والمحكمة أداة مفيدة للدول اهذه التوصيات و توصيات بشأن التعاون. ٦٦شاملة من 

ا:الجنائية الدولية ، لأ

التعاون؛بالمتعلقة المجالات الرئيسية ذات الأولوية والتحدياتتحدد )أ(

التحديات.هذه للتغلب على الحلول الممكنةقتراح تو التوجيهاتتقدم )ب(

الست والستينالأولوية الآن هي التنفيذ الكامل للتوصيات -جيم 

ا،الدول الأطراف والمحكمةقامت -٥ دروس الوبعينها تحدياتبتحديد ،عند تقييم تجار
التي تعترض ةالجديد، وكذلك بعض التحديات الست والستينالتوصيات المستفادة من حيث تنفيذ

ا.تتناولها ولملتعاون ا بشكل كاف 

:االتالية التي تتطلب اهتمامالسبعة رئيسية المجالات التحديد ، تم استشرافا للمستقبلو -٦



ICC-ASP/14/26/Rev.1

26R1-A-171115
١٤

إجراءات وهياكل المنصوص عليها في نظام روما الأساسي ووضع الآليات القانونية) سن (أ
:فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة القضائيةفعالة

الواردة في الباب شاملةالتنفيذية الشريعات التتشمل القضايا الرئيسية اعتماد ‘) ١(’
اتفاق امتيازات المحكمةالتصديق علىمن نظام روما الأساسي، والتاسع 

)١(.وحصاناتها

شؤون المحكمة الجنائية الدولية المعنية بالوطنيةجهات التنسيقتعيين تحديد ) تم‘٢’(
ممارسات مفيدة للتعاون الفعال.بمثابة مبسطة ومركزيةوطنية إجراءات واعتماد

والإجراءات القضائيةوالتحقيقات والملاحقاتوليةدراسات الأالالتعاون في دعم (ب) 
:(بما في ذلك مع الدفاع)

الاضطلاع من لتمكين المحكمة الجنائية الدولية جدا ) التعاون الكامل ضروري ‘١’(
ضمان تحقيق العدالة.ل، و وكفاءةبولايتها بفعالية

وتحفيز ومعالجتها عدم التعاونحالاتالاهتمام لمنعهناك حاجة إلى مزيد من ‘) ٢(’
لالتزامات القانونية للدول الأطراف بموجب نظام رومابالامتثال الكامل ا

الأساسي.

التسليموإلقاء القبض (ج)

بعضهم ،طلقاءلمحكمة الجنائية الدولية لدى اهم فيشتبه العديد من الملا يزال‘) ١(’
.سنوات١٠لأكثر من 

.ء القبضملموسة لإلقااستراتيجيات هناك حاجة إلى ) ‘٢’(

:هاوتجميدا ومصادر الأصولتحديد (د) 

تم ذين بين الجرائم والأفراد الصلة البيان أدلة لتقديمحتمال لاتحسبامر هامهو أ) ‘١’(
وُجد أنلضحايا إذا لمحتملة تعويضات، وتأمين الأموال اللازمة لدفع متحديده

في لك المساهمة؛ وكذالقانونيةةالمساعدتكاليف ةتغطيو المتهم مذنب، 
المزيد من الجرائم.وقوع دونالحيلولة

آليات قانونية وعملية المحكمة والدول الأطراف إلى العمل معا لتحديد تحتاج )‘٢’(
ال.فعالة لتعزيز التعاون في هذا ا

، الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، ٢٠٠٤تموز/يلويه ٢٢، ودخل حيز النفاذ يوم ٢٠٠٢أيول/سبتمبر ٩وضع في نيويورك يوم )١(
لد  :، الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة٤٠٤٤٦، رقم ٢٢٧١ا

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-13&chapter=18&lang=en.
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التعاون الطوعي(ه)

نفاذإ، و ينالمهددالشهود إعادة توطينامة للغاية للتعاون مثل الهشكال الأ) بعض ‘١’(
أو المشتبه فيهم أو المتهمين الذي تمت تبرئتهماستقبال الأشخاص، والأحكام

الأطراف ، ليست التزامات صارمة على الدولإفراج مؤقتالموجودين في حالة 
ذه ها القيام بموجب نظام روما الأساسي، ولكن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن

عاون الدول.المهام بمفردها وتحتاج إلى ت

الدولية مع المحكمة الجنائيةاتفاقات تعاونأبرم عدد محدود من الدول الأطراف )‘٢’(
أيضا، و شأن القضايا المذكورة أعلاه، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدعمب

.التعاونعبء بشكل جماعيالدول حتى تتقاسم 

للوجستية والأمن والموظفين.الخدمات امن قبيل في مجالات أيضا التعاون مهم ) ‘٣’(

.والدوليةالوطنية والثنائية والإقليميةوضاع الأفي الدعم الدبلوماسي والعام (و)

جهود بذل؛ ويعدنسبياحديثة العهد المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية دائمة )‘١’(
يع لتوساضروريأمراالمحكمة لزيادة الوعي وتعزيز فهممن جانب الدول فعالة 

.الأساسيرومافي نظام الواردلعدالة الجنائية الدوليةاالدعم الدولي لنظام 

ل المحاففيبتصريحات عامةالإدلاء بواسطة اعن دعمهأن تعرب يمكن للدول ) ‘٢’(
.وضاعدبلوماسي في مختلف الأالوار الحالدولية، وكذلك من خلال 

الأمم المتحدة دعم في ضمانرئيسيدوربالدول الأطراف ضطلع ت) ‘٣’(
للمحكمة الحكومية الدولية الإقليمية وغيرها من المنظمات والمنظمات 

الجنائية الدولية.

في إطار نظام روما الأساسيالتعاون بين الدول (ز) 

طلبات التعاون عالجة قوم فيه الدول، كل على حدة، بمالوقت الذي عادة ما تفي ) ‘١’(
مسؤولية تعد كمة الجنائية الدولية على الوفاء بولايتها مساعدة المحفإن ، الملموسة
عديد الخطوات في المحرز تقدم اليستفيد سو الدول الأطراف. ماعة لجمشتركة 

المساعدة والمزيد من تبادل الخبراتالملموسة التي نوقشت أعلاه من
بما الدول والمحكمة وغيرها من الشركاء المعنيين، بين،الاقتضاءحسب ،المتبادلة

تمع المدني. في ذلك ا

:زيارة الموقعالست والستين يرجىالتوصيات لاطلاع على جميع ل-٧
http: //www.icc cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP6-Res-02-

ENG.pdf#page=10
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ثالثمرفق الال

تموز/يوليه ١٠-٩(تعزيز التعاون بشأن كوستاريكا لحلقة الدراسية المعقودة في  لوجز مرض ع
٢٠١٥(

مقدمة- ألف 

بين رفيعة المستوى بشأن تعزيز التعاون حلقة دراسية ٢٠١٥ليهتموز/يو ١٠و٩يومي قدت ُ ع  -١
أجرى ممثلو الحكومات وغيرهم و ("المحكمة") في سان خوسيه، كوستاريكا. المحكمة الجنائية الدوليةالدول و 

،بنما: هيوغير أطراف من أمريكا اللاتينية ن المسؤولين رفيعي المستوى من ست دول أطرافم
من ينمسؤولإلى جانب ، والمكسيك،وكوستاريكا،وغواتيمالا،والسلفادور،والجمهورية الدومينيكية

اية الشهود اتفاقات التعاون، وحممع التأكيد على ، التعاونعميقة تناولت مناقشات ،وخبراءالمحكمة
على الصعيدين أهمية التعاون القضائي لقة وأبرزت الح.قات القضائيةتعاون أثناء التحقيقات والملاحوال
قدت قدرات الدول في هذا الصدد. وعُ تعزيز الكفيلة بالسبل بحثت قليمي ومع المحكمة، و الإو وطنيال

التي جرت العام الماضي في بوينس آيرس، الأرجنتين في حلقات استمرارا للتوكان،الإسبانيةةباللغالحلقة 
تشرين ٤-٣، وكوتونو، بنين في ٢٠١٤ه يوليتموز/٤-٣في أكرا، غانا و ، ٢٠١٤مايو أيار/٢١-٢٠

.٢٠١٤نوفمبر الثاني/

اعن امتناكلمتها الافتتاحيةفي  سيلفيا فرنانديز دي غورميندي، ةالمحكمة، القاضيةرئيسبت ر أعو -٢
ن أمريكا اللاتينية بشكل مطرد دعمت بلدالقد ": توقالالمحكمة من المنطقة. الذي تلقته قوي الللدعم 

من أيضا لا بد ، ومكافحتهالمنع الجرائم الدوليةهبأناعترافا منها منذ إنشائها، وعملها إنشاء المحكمة 
عمل حقيقي من الدول". تدارك عدم وجود ، في ظل ظروف معينة، هامؤسسة تكميلية يمكنوجود 
من المنطقة."الآتي دعماللتعزيز توفر فرصا الاتأنه لا تزال هناك "مجإلى أيضا ةالرئيستوأشار 

عن  ممثلا مانويل غونزاليس سانز، السيد وزير الشؤون الخارجية قال الحلقة الدراسية، في افتتاح و -٣
بدلا من رؤية هذا ،كوستاريكا] تقف بحزم ضد أولئك الذين[": إن للحلقةكوستاريكا، الدولة المحتضنة 

لدينا . يحاولون الانتقاص منهالمحكمة الجنائية الدولية، في لاممثَّ دوليتمع الالذي حققه انتصار الا
توافق مهم الذي جعلنا نتوصل إلى السبب هو اختلافات ثقافية وسياسية واقتصادية ودينية، ولكن هذا 

.رمزية"اللإقامة هذه العدالة المؤسسية 

إلقاء مات الدولية، بما في ذلك على تعاون الدول والمنظاعتمدت المحكمة في جميع أنشطتهالقد -٤
ا تقضي ، وتنفيذ أحكام السجن التي هاوتجميدالأصول ومصادرة هموتسليمالقبض على المشتبه فيهم 

إبرام لمحكمة يجوز لو شهود. إعادة توطين الالمعتقلين بعد الإفراج عنهم مؤقتا، أو استقبال المحكمة، و 
عليها الباب التاسع من نظام روما نص يالتعاون الطوعي لم أشكال منلتقديم إطارية ترتيبات أو اتفاقات 

التنفيذ الناجح لنظام أيضايعتمد و الأساسي، من قبيل اتفاقات إعادة توطين الشهود أو الإفراج المؤقت.
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حتياجات للاالمتبادل بين المحكمة والدول الأطراف الفهم على الذي وضعه نظام روما الأساسي لتعاون ا
تتعلق بقضايا التعاون ذات الصلة.لتي اتطلبات المو 

حكومة كوستاريكا وبالتشاور بالتعاون الوثيق مع النشاط هذا الجنائية الدولية وقد نظمت المحكمة -٥
السنغال لدى سفير مثل الدائم لهولندا لدى المحكمة و المو ين للمكتب، ين المعنيين بالتعاون التابعَ ر  ِّ مع الميس  
وضية الأوروبية.المفبتمويل من وحظيهولندا. 

الاتفاقات الطوعية–باء 

اء بين الدول الأطراف المشاركة والمحكمة ّ وبن  صريح جراء حوار لإالفرصة أتاحت الحلقة الدراسية-٦
الشهود واتفاقات التنفيذ، إعادة توطين بتتعلق اتفاقات طوعية مع المحكمة إبرام عن الآثار المترتبة بشأن 

هذه الاتفاقات إطاراشكلت وقد . تمت تبرئتهمنالذيالإفراج عن الأشخاصاتفاقات الإفراج المؤقت و و 
ومع ذلك فإن ِّ                    أنظمتها القانونية بطريقة تيس ر التعاون مع المحكمة. يسمح للدول بتكييف الأحكام مع 

لموافقة في كل حالة.يخضع لقرار قبول أشخاص معينين بموجب هذه الاتفاقيات 

حماية الشهود-جيم 

المحكمة، والتحديات موقع حماية الشهود في بشأن:امثمر و اميز تمتبادلا للآراء لمشاركون اأجرى -٧
بإعادة والصندوق الخاص إعادة التوطين التي تواجهها الدول والمحكمة في ضمان حماية الشهود واتفاقات 

في الرئيسية تهاليسؤو بمقرار المحكمة، مع الإوشددت وطنية للحماية. ال، والدور التكميلي للنظم التوطين
ال، من خلال شهود حماية كل من  الادعاء والدفاع، على الأهمية البالغة لتعاون الدول الأطراف في هذا ا
دول في الشهود ت إعادة توطين . ومع ذلك، حتى لو كانمخصصةأو ترتيبات إعادة التوطين توقيع اتفاقات 

ا المحكمة قد قالت فالملاذ الأخير، هي أخرى  ا على تو إ تم التأكيد و . إعادة التوطيناجه ضغطا على قدر
الدول الأطراف في جميع المناطق اتصلت بوأن المحكمة اكافيليس  على أن العدد الحالي من الاتفاقات 

بمتطلبات السلامة بينما تفي إيجاد الحلول التي، بقدرة إقليمية واسعة أيضا ويسمح وجود لتعزيز القدرات. 
ثقافية اللغوية و البيئة اللمسافة الجغرافية وتغيير المترتبة عن االتكاليف الإنسانية يضا من أالصارمة، تقلل 

.لازمةالشهود وأسرهم إعادة توطين كونما تعند

حتى . ولكن، مؤخراجرى ا حماية الشهود كان تطورا عالميعلى تركيز الأن وأوضحت المحكمة أيضا -٨
مستويات الحماية للشهود ويمكن تطبيقها في كل دنى من أاك حد هنأن النظم القانونية تختلف، مع إدراك 

بل ويجب ،هذه المعرفةتقاسم ، ويمكن يجديوما لايجدي عما معرفة كبيرة جمع . وقد تم الآن البلدان
عن الحالات والحاجات الخاصة ّ   قي مة تعليقات المحكمة من جهتها من الحصول على وتمكنت . ذلك

.بالبلدان فرادى

التي إعادة التوطين، يمكن أن تستفيد الدول من المساعدة بل استخدام الصندوق الخاص من خلاو -٩
. ويمكن للدول أن تستفيد دون أن تتأثر بالتكلفةتكون قادرة على استقبال الشهود أن المحكمة و تقدمها 
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يمكن و لشهود. تتمثل مهمتها في توفير بناء القدرات في مجال حماية االتي أيضا من مساعدة شركاء المحكمة 
دول العدد كبير من ممثلي وأوضحلهذه المساعدة أيضا تعزيز القدرات الوطنية لحماية الشهود بشكل عام. 

أن الزيادة في الجرائم الخطيرة عبر الحدود، فضلا عن الدور الحاسم للشهود فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة 
في ةمحسنإعادة توطين كون وجود قدرات ثم قد يومن . هودمزيد من الجبذل قتضي يالقضائية الناجحة، 

ال في عدد أكبر من البلدان  في ضمان التعاون الثنائي والإقليمي الفعال للتحقيق أمرا هاما جدا هذا ا
جميع الجرائم الخطيرة.على الملاحقة القضائية و 

عالمية نظام روما الأساسي-دال 

ليست طرفا في نظام روما التي ستوى من السلفادور، فرصة لوفد رفيع الملحلقة الدراسيةت ااحأت-١٠
على مع المحكمة وعدد من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي من المنطقة لعمل ، لبعدالأساسي

وتيسير تصديق كيفية سيرها و للمحكمة العمليات الفعلية المزيد عن معرفة مختلف القضايا بغرض 
التصديق على نظام روما الأساسي بالتزامها عن السلفادور تأعربو نظام روما الأساسي. على السلفادور 

تكون قادرة على التعاون تنفيذية لأيضا على أهمية اعتماد تشريعات تشددافي المستقبل القريب، لكنه
صبح طرفا في نظام روما الأساسي.حالما تبشكل كامل وفعال مع المحكمة 

ُ   يمكن المضي بالتعاون ق دماكيف -هاء 

التعاونللمضي بإلى المحكمة والدول الأطراف رفع ُ ش المشاركون التوصيات التي يمكن أن ت  ناق-١١
شاء نإو المتعلقة بإعادة توطين الشهود. وشملت القضايا التي تمت مناقشتها: الاتفاقات والترتيبات ُ   ق دما

تي وضعتها الدول البناء القدرات مبادرات الوطنية، و جهات التنسيق ، وتحديد وتعزيزهاشبكات إقليمية
بين الدول الأطراف تواصللتقاليد ا، فضلا عن تحسين التنفيذية، والتشريعاتالجهات المعنيةوغيرها من 

والمحكمة.
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المرفق الرابع

قدّمه فيهم لقاء القبض على المشتبه إاستراتيجيات بشأن عمل التقرير عن مشروع خطة 
المقرر

]ICC-ASP14/26/Add.1[انظر 

خامسالمرفقال

تشرين ٣٠-٢٩(تعزيز التعاون لحلقة الدراسية المعقودة في بوتسوانا بشأن لوجز معرض 
)٢٠١٥الأول/أكتوبر 
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